دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 151
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      قال رحمه الله : لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين .

       كلامنا في أصالة الاشتغال المعبر عنها بالاحتياط وهذا الأصل هو أحد الأصول العملية الأربعة التي يدور عليها رحى البحث الأصولي ههنا يقول الشيخ الأخوند لو شك المكلف به ، بع يعني شنهوا ؟ بالتكليف مع العلم بالتكليف لو شكّ المكلف بالتكليف مع العلم بالتكليف ما هو الفارق بين البراءة التي تقدم الكلام عنها وبين هذا الأصل وهو الاحتياط ، في البراءة عندنا شك في أصل التكليف وفي الاحتياط عندنا علم بالتكليف مع شكٍّ في التكليف لتردد التكليف إما بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر الارتباطيين اتضح الفارق بين البراءة والاحتياط ، في البراءة الشك في أصل التكليف الناشئ من عدم وجود النص او إجماله أو فقدانه ، إجمال النص قلنا ماذا ؟ أما في الاحتياط الذي هو نحن الآن محل ومورد لكلامنا في الاحتياط العلم بالتكليف متحقق وموجود وإنما الكلام في أنما كلفنا به ما هو ؟ مثلاً أنا أعلم بالتكليف في يوم الجمعة ولكنني لا اعلم بأنّه الظهر أو الجمعة هذا وين ؟ في يوم الجمعة ، كذلك أعلم بوجوب صلاة عليّ وأشك بأنّ الصلاة هي عشرة أجزاء أو تسعة مثال الدين لا يصلح لكونه استقلاليين تجري فيهما البراءة ، فارق الاحتياط عن البراءة بهذه النكتة أنّ التكليف بالاحتياط معلوم غاية الأمر أنّ المكلف به يتردد بين شيئين بين اثنين فيلزم عليّ أن احتاط لو تنجز لديّ العلم الإجمالي كما سيأتي طيب ؛ إذ تلاحظون قلنا إنّ شك المكلف بالتكليف لتردده بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر الارتباطيين وما أشرنا إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين لماذا ؟ لأنّ الأقل والأكثر الارتباطيين يلحقان بالمتباينين بينما الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين الشك في الأكثر ملحق بالشك البدوي ، بيان ذلك : عندما أشك بوجوب صلاة أعلم بوجوب صلاة عليّ وأشك بأن أجزاء الصلاة هل عشرة أو تسعة ، لاحظوا شكي ههنا ، شكي يرجع إلى متباينين لأنّ هذه التسعة بشرط لا بالنسبة للجزء العاشر أو هي تسعة بشرط شيء بالنسبة للسورة التي هي الجزء العاشر مثلاً فدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يرجع إلى المتباينين لأنّ شكي سيرجع إلى هكذا شك ، أقول أنّ الواجب عليّ إما أن يكون تسعة بشرط لا بالنسبة للسورة قل هو الله أحد ، بشرط لا يعني أنّ السورة ليست داخلة في الواجب أو أقول هكذا تسعة بشرط شيء ودوران الأمر بين بشرط لا وبشرط شيء متباينين واضح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا ممكن نصوره حتى في الاستقلاليين ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، في الاستقلاليين ما نقدر نصور ذلك ، بيان ذلك أعلم بأن الذي يجب عليّ عشرة آلاف أو تسعة فلما ماذا ؟ التسعة جزء من العشرة لو أنا بأدي العشرة التسعة ما عندي تسعة غير العشرة حتمًا إذا أديت التسعة سقطت عنِّي التسعة 100% لأنّ هذا شنهوا ؟ استقلالي ، كل ألف استقلالي مش مرتبط هذا مع هذا حتى أقول إما هذا مستقل أما هذا آتي به عشرة فيكون فرد على حدة أو آتي به تسعة فيكون فرد ثاني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا يمكن آتي بالتسعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وعشرة بدون التسعة ما أقدر ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت ، العشرة لابد آتي أضم معها التسعة أما ذاك أنا أقول إما آتي بهذا أو بهذا متباينان ، انتبهنا الآن ؛ هذا هو الفارق ولذا قيل وهذا الرأي طبعًا ؛ به كلام مع ذلك لكن هو يعني الواضح او الذي ذهب إليه المشهو وإنْ كان طبعًا ؛ قسم من المتأخرين حتى يجرون البراءة حتى بالشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين بس المشهور خصوص زمان صاحب الكفاية أنّ الأقل والأكثر الارتباطيين يرجع الشك فيهما إلى المتباينين وبالتالي يكونان مجرى للاحتياط لأصالة الاشتغال أما الاستقلاليين البراءة ، هذا واضح الآن ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فمن أتى بعشر أجزاء لا يكون آتٍ بتسعة ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ هذا التسعة بشرط شيء بالنسبة للإرتباطيين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( من أتى بالعشرة أتى بالتسعة ومعها ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ومعها شيء يعني ، لا ، مش ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما ، واجد فارق لأني أنا أقول ماذا ؟ إما التسعة بشرط السورة أو التسعة بشرط لا ، يعني عدم انضمام السورة فهذا على حده وذاك على حده بس أنا ما أقدر أقول هالتسعة الآلاف بشرط عدم الألف لأنّ ماذا ؟ ما أقدر أقول لأنّ لو أديت إليك تسعة آلاف سقط عن ذمتي تسعة آلاف ولو كنت بتطلبني في عالم الواقع بعشرة ما سقط عن ذمتي الألف باقي في ذنتي يعني هذا لا يستقل عن هذا في الارتباطيين ، طيب ؛ بعْد أن أوضحنا هذه المقدمة لذلك الشيخ الأخوند قال يقع الكلام في مباحث اصلة الاحتياط في مقامين : المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين وقبل بدئه الأخوند في المقام الأول ياتي لنا بمقدمة يرد فيها على الشيخ الأعظم ، هذه المقدمة تقدمت عندنا ، شوفوا في مباحث البراءة تقدمت هذه المقدمة ولكن يكررها الشيخ الأخوند ههنا ، شوفوا هذه المقدمة يقول الأخوند رحمه الله لا يخفى أنّ التكليف المعلوم بينهما بين المتباينين مطلقًا ولو كانا هما يعني المتباينين ولو كان فعل أمر وترك آخر إذا كان فعليًّا من جميع الجهات ، شوفوا هذا ، هذا لا يخفى ، هالسطر هذا لا يخفى أنّ التكليف المعلوم بينهما مطلقًا ولو كانا فعل أمرٍ وترك آخر هذا رد على الشيخ ، الشيخ الأعظم قال إنّ أصالة الاحتياط مجراها عندما نعلم بنوع التكليف ليس بجنس التكليف دائمًا إذا علمنا إذا كان التكليف معلومًا بجنسه فهذا مجرًى لأصالة البراءة يشترط لجريان أصالة الاحتياط أن يكون نوع التكليف معلومًا مثال ذلك لاحظوا ؛ أنا الآن في يوم الجمعة عندما أقول لا أدري لا أعلم في يوم الجمعة أنّ الوجوب لصلاة الجمعة أو لصلاة الظهر ، نوع التكليف معلوم الصلاة لا أدري بالارتباطيين أنّ الوجوب للتعسعة أو العشرة ، نوع التكليف شنهوا ؟ معلوم لكن أنا إذا ما أدري أنّ أنا كلفت بإلزام يدور أمره بين الوجوب والحرمة مثلاً تو مر علينا في رمضان يوم الشك فلا أعلم انه آخر رمضان ليجب عليّ الصوةم او أنه أول العيد ليجب عليّ الافطار هذا انتبهوا ؛ أنا لا أعلم بانه يجب عليّ الصدقة تجب عليّ أو مثلاً ماذا ؟ الصلاة ركعتين ، توجهنا في مثل هذه الموارد أنا اش أعلم به ؟ بجنس التكليف ليس بنوعه ، اعلم بجنس التكليف أنا أعلم بجامع وهو الاجزاء الذي هو الجنس أما نوعه هل هو الوجوب أو الحرمة ؟ النوع ماذا ؟ ذا نوعان يندرجان ههنا الشيخ الأعظم قال إذا كنت تعلم بجنس التكليف والترتيب بين نوعي التكليف الذان يندرجان تحت الجنس فهذا مجرى لأصالة البراءة ، الشيخ الأخوند يقول لا ، الضابط في جريان البراءة وفي جريان الاشتغال ليس من ناحية العلم بنوع التكليف أو بجنس التكليف قد يكون في بعض الأحيان كما ههنا أنت تعلم بجنس التكليف وليس بنوع التكليف ومع ذلك هو مجرًى لأصالة الاشتغال والاحتياط كما لو كنت مثلاً تعلم أما بوجوب مثلاً بوجوب الصدقة أو بوجوب الصلاة لركعتين أو بوجوب الافطار أو بحرمة شنهوا ؟ الصوم الترك ، الترك غير الوجوب ، ففي مثل هذا يقول الجامع - جامع الالزام – هذا مجرى ايضًا لأصالة الاشتغال لماذا ؟ يقول لأنّ البراءة متى تجري ؟ إذا – مر عندنا – إذْ لا بيان وهنا عندك بيان على الجامع غاية الأمر أنّ هذا البيان الذي على الجامع الموجود عندك أنت لا تعلم متعلق البيان هل هو بالوجوب أو الحرمة فكونك لا تعلم بمتعلق البيان غير مسوغ لك لجريان البراءة بمجرد أن تتمكن من الاحتياط يجب عليك الاحتياط ، المدار في جريان أصالة الاحتياط ليس أنك لابد أن تعلم بنوع التكليف بل حتى لو علمت بالجنس وتمكنت من الاحتياط باعتبار قبح العقاب بلا بيان ذا في بيان ، بيان على الجامع ، رُفع ما لا يعلمون ذا في علم ، علم بالجامع أنت في مثل هذا المقام إذا كنت تتمكن من الاحتياط لابد أنْ تحتاط عرفنا اشلون الفارق الأساس بين نظرتي الأخوند والشيخ الأعظم ذاك يقول لا تجري أصالة الاحتياط إلاّ إذا كان لديك وعندك علم بالنوع ، ذا يقول لا حتى لو كان عندك بالجنس أيضًا وتنجز قام عندك بيان على الجنس ويمكن لك الاحتياط يجب عليك أن تحتاط ، متى لا يمكن لك أن تحتاط ؟ إذا كان بين محذورين لا يمكن أن تحتاط أما إذا لم يكن بين محذورين كما في أمرين مثلاً - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وجوب الصدقة ...) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه ، هذا لا ، تتمكن من الاحتياط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا ..... الشيخ الأنصاري يعني يجوز ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي تجري البراءة كليهما - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول هذا بعَد لا تعلم بالنوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تعلم بجامع الالزام هذا جنس هذا مش مجرى للبراءة ، على كلٍّ الآن نحن مش في مجال الآن مناقشة هذه النقطة ، نحن في مجال أنه شنهوا ؟ أنه نبين الفارق فقط ، طيب ؛ هذه النقطة الأولى التي يبينها الشيخ الأخوند أو المقدمة الأولى ، النتقطة الثانية أيضًا مرت عندنا ، ما هي ؟ تتذكرون العام الماضي الظاهر جبناه ، ما أدري في أي بحث بس أظن أنه في مباحث القطع ، الظاهر أنه في مباحث القطع جبنا هذا مبحث الذي أنا الأخوند يريد ماذا ؟ أن يكره علينا ، شوفوا هذا ؟ يقول الأخوند رحمه الله المنجزية تكليف بتنجزه ينقسم إلى قسمين مرة يكون بالفعلية التامة ومرة يكون لتكليف منجزًا بفعلية غير تامة سموها الناقصة ، التكاليف المنجزة تتنجز بنحوين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الفعلية الحتمية والتعليقية ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، الذ قلنا أما فعلية حتمية أو فعلية معلّقة ، تذكرون هذا ؟ نعم ؛ هذا الآن يريد يرجع لنا الأخوند ، يقول شوف العلم الإجمالي إذا كنت أعلم مثلاً بنوع التكليف أو بجنس التكليف مر عندنا هذا المبحث أنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز للمعلوم غاية الأأمر اش قلنا ؟ الفرق بلين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي فيما تقدم قلنا إنّ العلم التفصيلي ينجز التكليف على أي نحو ؟ بنحو العلمية ، العلم الإجمالي ينجزه بنحو الاقتضاء ، الآن يقول الأخوند أريد أغير رأيي أقول لكم العلم الإجمالي ينجز التكليف على نحو العلية مثل العلم التفصيلي من دون فارق ، اشلون تغير رأيك ؟ يقول أنا متى قلت لكم ذاك الرأي ؟ العام في القطع ، السنة أنت الحمد الله نضجتم من ناحية علمية لابد أننا نحن نغير لكم الرأي نقول العلم الإجمالي أيضًا علة ينجز المعلوم ولا فرق بالمنجزية للمعلوم بين أن يكون المعلوم معلومًا بالعلم التفصيلي أو معلومًا بالعلم الإجمالي ، عجيب ؛ شالفرق بين العلية والاقتضاء ؟ فيما تقدم قلنا أنّ العلم الإجمالي إذا كان مقتضٍ فنتعقل من الشارع أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي ، طيب ؛ يقول الأخوند لا ، حتى هذا مش معقول الترخيص في أطراف العلم الإجمتالي إذا كان العلم الإجمالي منجزًا لمعلومه بالمنجزية الحتمية نعم نتعقل التكليف في أطراف العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي منجزًا لأطرافه بالمنجزية التحليقية لكن هذا مو لأجل أنّ العلم الإجمالي ليس علة لمنجزية المعلوم لأجل أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي ليس بذي أهمية الفائقة ، نحن من أين نستكشف ؟ يقول شوف نحن لما نقول عندنا علم إجمالي في شبهة من الشبهات لابد أن نلتفت فنقول أنّ المعلوم ههنا هل يهتم به الشارع بمزيد من الاهتمام أم لا فإنْ قلنا نعم يهتم به الشارع بمزيد من الاهتمام شيصير ؟ العلم الإجمالي يكون فعليًّا يعني منجز للمعلوم على نحو منجزية العلم التفصيلي وحينئذ لا نتعقل وجود ترخيص في أطرافه لماذا ؟ لأنّ وجود الترخيص في الأطراف يناقض العلم الإجمالي كما أننا لا نحتمل وجود الترخيص ولا نظن بوجود الترخيص لأنه كما أنّنا نقطع باستحالة التناقض أيضًا نقطع باستحالة الظن بالتناقض وماذا ؟ احتمال  التناقض أيضًا مستحيل يعني أن يقع ولو في موارد نادرة فيقول الأخوند رحمه الله انتبهوا إليّ وتوجهوا عندي هنا أقول لكم بأنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجزيته لأطرافه غاية الأمر أنّ أطراف العلم الإجمالي تارة تكون ذات مزية يهتم الشارع بها فلا يرخص فيها وأخرى لا تكون ذات مزية بل لا يهتم بها وإنما يهتم بها في حالة واحدة وهو إذا علم بأفرادها المكلف تفصيلاً في هالحالة يهتم بها ، فإذا كان لا يهتم بها الشارع إلاّ مع العلم التفصيلي بها يعني ساغ الترخيص في أطرافها مع عدم وجود العلم التفصيلي والنتيجة المترتبة على هذا أنّ الشارع المقدس بل العقل ، العقل أولاً قبل أن نأتي بالكلام على الشارع المقدس العقل حاكم بأنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في منجزيته المعلومة على نحو العلة مش على نحو الاقتضاء أي أنه لا يجوز الترخيص في أطرافه غاية الأمر نحن من الخارج نرى أنّ أطراف العلم الإجمالي على قسمين تارة تكون المعلوم فعليًّا من كل الجهات بمعنى أنّ الشارع لا يرضى بتفويته ويجعل العلم الإجمالي منجز بل وأكثر ماذا ؟ يجعل الظن به منجز بل أكثر يجعل الاحتمال به في بعض الأحايين منجز كما في الأعراض والدماء والأموال ففي مثل هذه الحالة العلم الإجمالي شنقول فيه ؟ منجز للمعلوم لأنّ المعلوم له أهمية قصوى لدى الشارع ، طيب ؛ اش يترتب عليه ؟ أما إذا كان لا ، ليس من قبيل الدماء أو الأعراض أو الأموال فيسوغ من الشارع مثل لو اشتبه مثلاً الإناء ، أحد الإنائين أنه نجس مثلاً ، اشتبه نجس بطاهر أو أنه اشتبه أحد الأواني أنه خمر نقول يتعقل الترخيص به لأنّ هذا مش من الأنحاء بس انتبهوا ؛ أنّ الترخيص فيه مو لأجل أنّ العلم الإجمالي مقتضٍ وليس بعلة لأجل أنّ هذا المعلوم بالعلم الإجمالي ليس له مزية وإلاّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من دون أي فارق ، طيب ؛ بعْد أن يبين الأخوند هذه النكتة يعني أنّ العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في كونه علة لمنجزية المعلوم وأنّ الفرف بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي غير موجود وما نراه فيبعض الأحايين من وجود ترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا يرجع إلى العلم الإجمالي وإنما يرجع إلى المعلوم يقول فافهم ، فافهم هذه طبعصا ؛ اختلف الشراح منها إشارة إلى الدقة في المطلب منها إشارة أنه تقدم عنده في الفارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أنه هذا مقتضي وذاك علة ، منها ايضًا أنّ هذا البحث وإنْ كان من الناحية الدقة العقلية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي ولكن من ناحية التعامل الفقهي بين الأمرين نجد فرقًا يعني لا يتعامل الفقيه مع العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يعني يرى قوة من منجزية العلم التفصيلي تختلف عن العلم الإجمالي بل قد يقال أنّ العلم الإجمالي يعني يستظهر منه بالنظر الذي يعني غير الأدق ، دقيق غير الدق ، الأدق الذي الآن جابه الأخوند قد يستظهر منه أنه يعني هو مقتضي ولي بعلة ، فافهم إذن فيها ماذا ؟ أكثر من كلام وأنتم بعَد تكون تدققون تشوفون اش يقصد الأخوند من فافهم تشوفون يقصد كل الوجوه أو بعض الوجوه .

التطبيق : 

     قال رحمه الله : فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف ، شك في المكلف به وهو عالم بالتكليف ، صلاة كلفنا بالصلاة شككنا أنه يجب علينا صلاة الجمعة أو الظهر لكن نعلم بالوجوب ، التكليف معلوم عندنا ،  من الإيجاب أو التحريم فتارة يتردد بين المتباينين هذا لالتكليف وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين أما قلنا ماذا ؟ بالنسبة للاستقلاليين عندنا يقين بالأقل وشك بالأكثر يكون مجرًى للبراءة فيقع الكلام في مقام ، المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين ، شوفوا هذا الرد على الشيخ الأنصاري أنه العلم بالجنس يكون مجرًى لأصالة البراءة يقول له لا ، حتى لو كان عندنا علم بالجنس فأيضًا بيان موجود على الجنس فهو مجرًى لأصالة الاحتياط وليس البراءة ، لا يخفى أنّ التكليف المعلوم بينهما بين المتباينين مطلقًا يعني فعل أو ترك ولذلك هو يوضح يعني واجبين أو محرمين أو أحدهما واجب والآخر محرم ولو كان فعلَ ، فعلاً هذا الخبر يعني ، فعل أمر وتركه عطف على الخبر ، وترك آخر إنْ كان فعليًّا التكليف من جميع الجهات ، اشلون فعل من جميع الجهات ؟ بأن يكون واجدًا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد فلا محيص عن تنجز المعلوم وصحة العقوبة على المخالفة ، أنا ما أقدر بعَد أقول يوم الجمعة لو علمت بوجوب الظهر أو الجمعة أترك كلا الأمرين كلا الصلاتين بل أعاقب وحينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الربط رُفع عن أمتي ما لا يعلمون أو الوضع ، رَفع الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو السعة الناس في سعة ما يعلمون او الإباحة ، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي مما يعم أطراف العلم يكون مخصصًا عقلاً ، تكون هذه الأدلة مخصصَة بحكم العقل لماذا ؟ لأجل المناقضة لأنّ لو قلنا بجريان هذه الأدلة الأطراف العلم الإجمالي لناقضت العلم الإجمالي ، العلم الإجمالي فرضنا أنه ماذا ؟ علة تامة ينجز أطرافه ينجز المعلوم وهذا تكون ماذا ؟ لأنت في سعة موضوع عنك هذا مرفوع عنك بعَد ما يصير وإنْ لم يكن فعليًّا كذلك يعني من جميع الجهات ، كذلك يعني من جميه الجهات ولو كان بحيث لو عُلم تفصيلاً ، اشلون هذا ؟ كان فعليًّا لكن إذا علم به المكلف بالعلم التفصيلي أما إذا لم يعلم به المكلف تفصيلاً فهو ليس بفعلي ، يقول ولو كان بحيث لو يعني عدم فعليته ماذا ؟ لأنّ الفعلية متوقفة على شرط وهو أن يكون معلومًا بالعلم التفصيلي كما في مثل شنهوا ؟ في غير الدماء والأعراض وأيضًا في بعض التكاليف الشرعية مشروطة مثل الحضر والسفر آية السفر قال إنْ تُليت عليّ آية السفر فيعيد أما إذا لم تُتلى عليه ما يعلم وصلى تمامًا فلا تجب الإعادة كما يفتي بذلك العلماء يعني ولو كان بحيث لو عُلم تفصيلاً لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفتهخ لم يكن هناك مانع عقلاً ولا شرعًا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف ، إذا كان هذا مش فعلي من جميع الجهات فلا مانع لا مانع عقلي لأنّ المانع العقلي اش قلنا ؟ المناقضة ولا شرعي لأنّ اش يتوهم من المانع الشرعي ؟ أدلة الاحتياط هم الذي تتوهم أنه مانع شرعي ولقدر فرضنا أنّ أدلة البراءة ماذا ؟ محكمة على أدلة الاحتياط ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلاّ أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي وأما الإجمالي في الفعلية التامة من جميع الجهات أيضًا لا مجال مع الحكم الظاهري لكن في الفعلية الناقصة سميناها التعليقية يمكن شنهوا ؟ يكون هناك مجال للحكم الظاهري انتبهنا شالفرق ؟ فإذا كان الحكم الواقعي فعليًّا من سائر الجهات لا محال يصير فعليًّا معه من جميع الجهات وله مجال مع الإجمالي فيمكن ان لا يصير فعليًّا معه كما رأينا من بعض الجهات كما لو فرضنا أنّ التكليف إنما يتنجز إذا عُلم تفصيلاً فهو مش منجز من ناحية هالجهة هذه لامكان جعل الظاهري في أطرافه وإنْ كان هذا التكليف فعليًّا من غير هذه الجهة جهة العلم ، من كل الجهات فعلي بس هو لا يكون فعليًّا إلاّ إذا علم به بالنحو التفصيلي فافهم إشارة إلى أكثر من وجه أشرنا إلى بعضها .

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







